 يلعب القانون دوراً حاسماً في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين ؛  ويضمن القانون أيضا حماية الممتلكات والعقود والمعاملات التجارية والاستثمارات،  كما يقوم بتحديد العلاقات الاجتماعية والتنظيمات والمؤسسات التي تدير المجتمع،  ويكمل القانون نظام العدالة ويساعد في تحديد الإجراءات والعمليات لتحقيق العدالة وفرض القوانين،  كما يساهم في رفع الوعي القانوني في المجتمع،  ومن أهم أهداف مملكة البحرين تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.  فقد أكد ميثاق العمل الوطني على أن الملكية الخاصة ورأس المال والعمل حقوقاً فردية ذات طبيعة اجتماعية ينظم القانون المتع بها ومباشرتها ،  وذلك على أسس اقتصادية وعلى أساس العدالة الاجتماعية ؛  وكذلك التوازن في العلاقات التعاقدية. تتخذ حكومة مملكة البحرين مجموعة من الإجراءات والسياسات لضمان حقوق المواطنين والمقيمين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الحماية القانونية الاقتصادية والاجتماعية ؛  وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومواتية للأعمال والاستثمارات،  وحماية العمال وتنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل؛ كما يلعب القانون في مملكة البحرين دوراً حيوياً في تنظيم العلاقات الاجتماعية وضمان استقرار المجتمع. يعتبر نظام العدالة في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.  كما تتبنى مملكة البحرين نهجا حكومياً يهدف إلى توفير العدالة والمساواة لجميع الأفراد،  حيث تحقق تقدماً كبيراً في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية،  ويعزز الوعي بالقوانين والضوابط القانونية التي تحكم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ؛  يمكن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين،
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